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، لأن مفه وم الدول ة  ،  الحكم على طبيعة أي دولة ليست عملي ة س هلة         
وهن  اك ، يتك  ون م  ن مجموع  ة م  ن العناص  ر المختلف  ة ، مفه  وم معق  د

 القواس   م لك   ن، ح   ول ع   دد ه   ذه العناص   ر  اخ   تلاف ب   ين المنظ   رين 
  :هي،  بعناصر الدولةةأو المتعلقا المشتركة الأكثر اتفاقً

  .الشعب •
 .الأرض أو الإقليم •
  .الحكومة •

كم   ا أن هن   اك عناص   ر أخ   رى تتعل   ق بال   سيادة والاعت   راف ال   دولي 
، لكن الذي يعنينا هن ا ه و أم ران أو عن صران         ،  وغير ذلك  والاستقلال
 . والحكومة هما الشعب

 

فأغل ب ال شعب ينتم ي    ، ا ه و م ا يتعل ق بال شعب       كل ب روزً  وأكثر المشا 
تح دثنا   وهذا يردنا إل ى مفه وم ال دار ال ذي        ،   لا ممارسة  للإسلام شكلاً 
 أم ام التط ورات الت ي ح دثت        الكن ه مفه وم ب ات ع اجزً       ،  عنه منذ قليل  

ومعه   م  كم  ا أن الفقه   اء مط   البون الآن  ،ف  ي فك   رة الدول   ة الحديث   ة 
بوضع تعري ف جدي د يت وائم        ؛مجتمعاتومختلف شرائح ال   القانونيون

ل  ن  إن مج  رد اعتب  ار أن م  صر دول  ة إس  لامية   . م  ع ه  ذه التط  ورات 
فهن اك  ،  الت ي تت صدر الم شهد ال سياسي        ينهي الخلافات والانق سامات   
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ال شعب ق ادر    ب أن    استحقاقات لهذا الاعتبار لا أح د ي ستطيع أن يج زم          
لاس تفادة م ن   كم ا أن ه لاب د م ن ا    ، وتحم ل تبعاته ا   على دف ع فواتيره ا   

لاب د  . تجارب الآخرين حتى لا نقع في نفس الأخطاء التي وقعوا فيه ا     
، وإي   ران، ونيجيري   ا، ال   سودان، م   ن الاس   تفادة م   ن تجرب   ة تركي   ا  

 . وغيرها من البلدان
  

 وب  ين،  الفك  رةةأو شخ  صيوس  لوك  ب  ين الفك  رة  إذن أن نف  رق ب  د لا
لكنه ا ل  م  ، فالعلماني ة ف ي م صر مج رد فك رة      ،شخ صية ال دين  ال دين و 

والإسلامية هي شكل لم يتح ول إل ى س لوك          ،  تتحول إلى سلوك فكري   
تق  ف ف  ي طري  ق ، وم  صر به  ذا المفه  وم ف  ي لحظته  ا الراهن  ة ، دين  ي

، لأن ال شعب ل م يح سم خيارات ه بع د     ، وسط بين العلمانية والإس لامية    
لكن ه لا يمارس ه إلا بطريق ة    ، ا وعاطف ة  فهو ينحاز إلى الإسلام وجدانً    

كال   صلاة وال   صيام ، تحت   ل العب   ادات في   ه المرتب   ة الأول   ى، هام   شية
ل  ذلك فخي  ار الهوي  ة بمعناه  ا الحقيق  ي م  ا زال ف  ي مرحل  ة       . والح  ج

 . لا الفريقين غير ذلكوإن زعم كِ، التردد
 

§ 
سبق أن مصر لم تحسم خياراتها بعد بسبب حال ة التعقي د             أشرنا فيما 

والتي يمكن تلخيصها ف ي عب ارة    ،  التي تهيمن على المشهد المصري    
ف  إن ال  دين   فم  ن حي  ث ال  شكل  ، ازدواج ال  ولاء أو ثنائي  ة المرجعي  ة  

وين شأ ع ن    ،  فه ي ب ين ب ين      ومن حيث ال سلوك   ،  الرسمي هو الإسلام  
ش  كلية  وه  ي ق  ضية ، ط  رحينبغ  ي أن تُ ه  ذا التن  اقض ق  ضية أخ  رى  
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يد لكنها يمكن أن ت ساهم ف ي ترش         ،  نهي حالة الجدل القائم   لن تُ  ،أيضًا
 أولوي ات   في تحديد نوعية ودرجةأيضًاويمكن أن تساهم   ،  هذا الجدل 

أن ن   وجز الق   ضية م   ن خ   لال طرحه   ا ف   ي ش   كل    ويمك   ن .المرحل   ة
 ش عبه أم أن ال شعب ه و     ئن ش يُ هل القانون هو الذي      :التساؤل التالي 

 لقد أثبت الواقع أن الق وانين ترجم ة آلي ة لحاج ة            ؟ قانونه نشئيُالذي  
 ض   د  المطالب   ة بوض   ع ق   انون ص   ارم ورادعفم   ثلاً، ومطل   ب ش   عبي

ربم    ا يتف    ق علي    ه العلم    انيون     ،اجماهيريً     امطلبً     ب    ات البلطج    ة
وإع  دام م  ا ي  سمى بالبلطجي  ة س  يحظى   ، والإس  لاميون عل  ى ال  سواء 

ب  ل ب  دافع ق  وة  ، لا ب  دافع ق  وة وس  لطة الق  انون  ، بتأيي  د ش  عبي كبي  ر 
 ي د ال سارق   لقطع أما وضع قانون، والمطلب الشعبي الحاجة الشعبية 

فإن ه  ، اا إلهيً  فإنه عل ى ال رغم م ن كون ه قانونً      ، اا إسلاميً باعتباره حدً 
، ا م  ن ردود الأفع  ال المتناق  ضة ب  ين مؤي  د ومع  ارضثي  ر كثي  رًربم  ا يُ

ا لا يمك   ن أن أب   دً( وفري   ق )ل  يس الآن (وفري   ق  )الآن(وب  ين فري   ق  
 افيً  ا ولا ثقاا ولا نف  سيًوذل  ك لأن ال  شعب ل  يس مهي  أ أخلاقيً     ، )يك  ون

، للالتف اف علي ه   سعى الكثيرون عند فرضه وتطبيقهيوربما ،  لتطبيقه
قب  ل إع  داد ال  صيغة   ،  أن نع  د القاع  دة ال  شعبية أولاً  يينبغ  م  ن هن  ا  

  .  القانون لا العكسينشئفالشعب هو الذي . القانونية
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